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  -FMI – السياسة الاقتصادية الجزائرية بين ضغط المجتمع والتزامات الحكومة الدولية
  موسى رحماني.  د:إعداد                                                                                 
  عاشور فلة.أ                                                                                    
  الجزائر-جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                       

  
  : مقدمة

 كمـسلمة   أخـذت  وأنهـا  وخاصة   الأهمية على درجة كبيرة من      أنها والتى نعتقد  المقترحة في شكل ورقة      الإشكاليةبحث  ت
 والمشاكل ولم تجد لهـا مـن البحـث          الأحداث وسقطت في خضم     أغفلت ضغط واقعنا المزري وقد      أمامة وضرورة اقتصادية    وبديهي

 على سلوك   FMI من طرف    -الإملاءات- المقترحة الإصلاحات أي مدى تؤثر     إلىآلا وهي   – الذي يبرر قبولها من رفضها       الأكاديمي
 تـضررا   الأكثر ونركز التحليل على سوق العمالة باعتباره         على التوازن الاقتصادي   أثرها و وبالتالي النفقات    إيراداتهاالدولة من خلال    

 أي مدى وفقت الدولة الجزائرية وهذا مـن خـلال الـسياسة             إلىوسنحاول توضيح   ،  المتخذة   الإجراءاتمن جراء الانصياع لهذه     
 وما هي الظروف التي جعلت الجزائر تلجـأ إلى        .FMIصفة   الاقتصادي المنشود بناءا على و     الإقلاعالانكماشية المتخذة وهل حققت     

 و ما هي الانعكاسات الاقتصادية      صندوق النقد الدولي خضوعها لبرنامج تقشفي متشدد يخضع إشرافه و إدارته لمتابعة صندوق النقد ؟              
  نفقاتها العامة؟  المقترحة والمتبعة على السياسة المالية و بالتحديد على تسيير الدولة لإيراداتها و جللبرام

  الاختلالات الاقتصادية والمالية للجزائر
وهو الأمر الذي كان سببا ونتيجـة لعـدم تنفيـذ أو    ، 1992تعرضت الجزائر من جديد إلى اختلالات هيكلية عميقة مع بداية عام           

  :بالأحرى عدم إتمام تنفيذ آخر اتفاق مع الصندوق بسبب
  .     للبرنامج بسبب رفض الدولة اللجوء إلى ترتيبات شاملة لإعادة جدولة الديون الخارجية تقلص حجم التمويل الاستثنائي المتاح-1
نتيجة عدم احترام الحكومة لمحتوى الاتفاقية إذ تم توجيه القرض إلى مجالات غير متفقة مـع                 ، لم يتم سحب القسط الرابع للقرض      -2

  شروط الإقراض
  .ض بين الشركاء الاجتماعيين لم يكن البرنامج مستندًا إلى إجماع عري-3

  .1991 و1989 مقارنة بتلك الفترة بين اتفاقي ،1994و 1991وهو الأمر الذي يقف وراء الفترة الأطول بين توقيع اتفاق 
 ، السبب الأساسي وراء لجوء الدولة للصندوق وقبول تطبيق شروطه المتمثلة في برامج إصلاح اقتصادية يحددها خـبراء                   أزمة المديونية 

هذه الأزمة لها علاقة قوية مع خصائص الاقتصاد الوطني وظروفه، فالإختلالات والخصائص الاقتصادية الداخلية تعقـد                .لصندوق طبعا ا
  .أزمة المديونية الخارجية

 أن  وهذا من خلال مجال استخدام هذه الديون وهل هذه الاستخدامات تستطيع توليد الدخل الذي يخدم مديونيته أم لا ، بالإضافة إلى                    
وهو يؤثر علـى إيـرادات      ، تفاقم هذه الديون يعمل على تحويل رؤوس الأموال من الدولة إلى الخارج وهذا ما يسمى بنضوب الموارد                

الدولة التي من جهتها تسعى لسد عجز ميزانيتها بالاقتراض الأجنبي والإصدار النقدي، وتؤدي هذه الإجراءات إلى تعقيد الاختلالات                  
  .غوط التضخمية، وما يزيد الأمر تعقيدا هو طبيعة الإنفاق الذي وجهت له هذه المبالغ الضخمة؟أكثر من خلال الض
  الاختلالات الداخلية

  .عجز الموازنة العامة: أولا
 مـن   %1.7 إلى حدوث فائض نـسبته       91-90 مع ارتفاع أسعار النفط عقب أزمة        1991-89أدّت عمليات التصحيح لعامي     
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 %8.7 ، بدأت التغيرات تظهر وسجلت الميزانية العامة عجزا بنـسبة            1993، لكن مع دخول عام      1991م  إجمالي الناتج المحلي عا   
  . 1993من إجمالي الناتج المحلي عام 

 التباين مـن     ويتم قياس هذا   العامة،جوهر قضية العجز هذه يتبلور في التباين الشديد بين معدلات نمو النفقات العامة والإيرادات                و
  :خلال معامل حساسية الإيرادات للتغير بالنسبة للنفقات العامة ويساوي

∆T*E/ ∆E *T= ϕ  
ϕ : المعنيّالمعامل.             

∆T : التغير في الإيرادات العامـة       .T : العامةإجمالي الإيرادات.  
    ∆Eإجمالي النفقات العامة التغير في   .E       :إجمالي النفقات العامة.  
، 1992،  1991 وتمثل هذا المعامل خـلال الـسنوات         اتجاه هذا المعامل إلى التناقص باستمرار يؤكد ظهور اتجاه عام لتزايد عجز            و

ام ينمو  ، وتناقص هذا المعامل الواضح خلال هذه الفترة دليل على أن إجمالي الإنفاق الع        0.03،  0.56 ، 1.02: على التوالي  1993
  .بمعدل أكبر من معدل نمو الإيرادات العامة

في ظل ظروف الـصراع المـدني بـين    ) تشديد الإنفاق العام( تراجعت السلطات عن تشديد الانضباط المالي   العام،في جانب الإنفاق    
ر الحكوميـة    سنويا، وبذلك ارتفع مجموع الأجـو      % 20 فقد ارتفعت الأجور الحكومية بصفة خاصة بأكثر من          ،1993و 1992

 ، وتزايدت مخصصات صندوق التعويض الموجهة لإعانات دعم الأسـعار           1993و  1991م بين   .ن.بأكثر من نقطتين مئويتين من إ     
كما تزايد ، نقطة مئوية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي   3.1 بـ   1992 و   1990ومساندة الأسعار الزراعية والتحويلات للفقراء، بين       

  .م.ن. نقطة مئوية من إ3.5الإقراض الصافي بمقدارالإنفاق الرأسمالي و
ويلاحظ تزايد تخلي الدولة عن الوظيفة الادخارية من خلال تطور نسبة تغطية نفقات التسيير إلى الإيرادات الإجمالية حيث تزايدت من                    

عجز الميزانيـة    على التوالي ، في حين كانت نفقات التجهيز تمول ب          1993،  1992،  1991 خلال   %93 إلى   %76 إلى   61%
مـن مخصـصات   %23.4، 1993بعد نضوب الموارد في الوقت الذي تضاءل فيه الإنفاق على الاستثمارات الإنتاجية المباشرة ففي              

  .الإنفاق الاستثماري وجهت للاستثمارات الإنتاجية والباقي إلى نفقات التجهيز
رادات بالرغم من دخول ضرائب جديدة ضمن الإصلاح الـضريبي          وهذا ما أدى إلى تفاقم عجز الميزانية العامة إلى جانب ضعف الإي           

، فمن جهة الإيرادات الهيدروكربونية تراجعت بسبب تراجع أسعار النفط وارتفاع أسعار الصرف ، ومن جهة أخـرى                  1993لعام  
نتـاجي في القطـاعين العـام       تأثرت الإيرادات غير الهيدروكربونية وخصوصا الضريبية منها ، الاختلالات التي يعاني منها الجهاز الإ             

  .والخاص
  .%10.4 ، %10.6 ، % 12.6 :التوالي على 1993، 1992، 1991م خلال .ن.وتمثلت حصيلة الإيرادات الضريبية إلى إ

ويشير تقرير خاص بالبنك الدولي إلى انخفاض هذه النسبة في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة ، إذ قدرت في كل مـن جنـوب                        
 ويعود هذا الجهد الضئيل لانتشار      %30 ، بينما في الدول المتقدمة       %16-:  وفي إفريقيا     %15 ،   %12سيا على التوالي    وشرق آ 

  .     الاقتصاد غير الرسمي وضعف الدخل القومي ومتوسط نصيب الفرد منه
 ،  %75:ل نفس السنوات على التـوالي     كما أن ارتفاع الوزن النسبي للضرائب غير المباشرة يؤثر على ارتفاع الأسعار وقد تمثل خلا              

69.3% ، 66.7%.   
  .الوضعية التضخمية : ثانيا 

 .%29 ، %20.5 ،% 32 معدلات تضخم قدرت على التوالي 1994 ،1993، 1992عرفت الجزائر خلال السنوات 
  . لوجود قوى تضخمية ذاتيةويمكن تفسير هذه الظاهرة في الجزائر ، من خلال وجود اختلالات هيكلية تعد بمثابة مقومات أساسية
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  .الطلب الكلي مقابل عدم مرونة الجهاز الإنتاجي) نمو متواصل متزايد(تتمثل في تنامي  و
  : ويعود نمو الطلب الكلي إلى

 إذ تهدف إلى تمويل عجز الميزانية الضخم        ،1993-1992 فالسياسة النقدية تتسم بكونها توسعية خلال        النقدية، تزايد نمو الكتلة     -1
 ،%22 بنـسبة    1993– 1992 كانت زيادة حجم النقد بالمفهوم الواسع بين         االعامة، وبهذ حتياجات الائتمان لدى المؤسسات     وا

  .%11مقابل نمو إجمالي الناتج المحلي لنفس الفترة بحوالي 
ت السياسة المالية توسعا     الإصلاحي ، عرف   1991 تزايد المدفوعات من الأجور الحكومية ، فبعد سياسة مالية متشددة إثر برنامج              -2

 نقاط مئوية ، من إجمالي النـاتج المحلـي في           10بسبب الظروف الأمنية آنذاك ، مما أدى إلى زيادة متوسط الأجور الحكومية بما يزيد               
ة  زاد إجمالي الأجور الحكومي    1993-91شكل زيادات الأجور والعلاوات الجديدة للعمال من ذوي المهارات الخاصة وخلال الفترة             

وكان نمو الطلب الكلي غير متلائم مع معطيات الإنتاج سواء القطاع العام أو حتى الخـاص ،                   من إجمالي الناتج المحلي    %30بحوالي  
أي تتعلق بهيكل المؤسسات والهدف الحقيقي من تأسيسها ما يتبع المؤسـسة مـن              : وعدم مرونة جهاز العرض يعود لأسباب هيكلية        

  اسة الإنتاج  حرية البيع والمنافسةسياسة تشكيل للأسعار ، سي
  .الاختلالات الخارجية

  :نقصد هذه المرة أيضا بالاختلالات الخارجية ، الوضعية المتدهورة للمعايير التي تعبر عن 
  . ميزان المدفوعات ،عجزأولا 
  خصوصا  المتخلفة عموما والجزائر الاختلالات الخارجية بالدول جز ميزان المدفوعات من أهم مظاهريعد ع

ويعكس الاختلال بين حجم الطلب الكلي وحجم الجهاز ومرونته المشار إليها سابقا، كما يعكس من جانب آخر التغيرات التي تطرأ                    
في )  من إجمالي الناتج المحلـي     %30حوالي  ( بليون دولار    18.4فقد ارتفع رصيد الدين الخارجي من       . الدائنية على مركز المديونية و   

  .1993عام )  من إجمالي الناتج المحلي%63(  بليون دولار26.5 إلى 1985عام 
  المديونية الخارجيةثانيا 

فبين ، فقد اتجه إلى القصر والتوزيع غير المتكافئ       الأهم،وهو  ) آجال الاستحقاق ( أما في ما يتعلق بآجالها       الديون،هذا فيما يخص حجم     
  . من الديون واجب السداد%75 كان 1990-1993

 إلى مـستوى غـير قابـل        1985عام  ) من غير عوامل الإنتاج   ( من صادرات السلع والخدمات      %35ة الدين من    ارتفعت خدم  و
، بالإضافة إلى أهمية تأثير التغيرات في الطلب العالمي على الصادرات الجزائريـة، وكـذلك انتـهاج                 .1993 عام   %82للاستمرار

ية وتدهور الميزة التنافسية للسلع الوطنية، كما أنّ أسعار الفائـدة الحقيقيـة             السياسات النقدية التوسعية التي أثرت على الأسعار النسب       
  .السالبة ساهمت إلى حد بعيد في هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج
ضًرا  عند ما فرضت قيودًا صريحة أخرى على النقد وح         1991بالإضافة إلى السياسة التجارية التي عادت إلى الأساليب الإدارية ما قبل            

 1.5 ، عندما انخفضت الاحتياطات إلى أقل مـن          1993على مجموعة من الواردات وظهرت آنذاك أزمة النقد الأجنبي في نهاية عام             
  .مليون دولار
  .98-94في الجزائر بينقرار الاقتصادي والتعديل الهيكلي برنامج الاست

زمة المديونية أخطر الأزمات، خاصة منها القروض القصيرة الأجل والتي          إزاء جميع الظروف الاقتصادية المتدهورة والتي مثّلت من بينها أ         
حان أو قرب وقت سدادها ، فإن هي رفضت رُفضت من المجتمع الدولي ، وصودرت أملاكها بالخارج ، وإن هي رضت وسددت ما                       

شاملة لديونها مقابل اتفاق مع صـندوق النقـد         عليها ، نضبت مواردها المالية ، إزاء هذه الأزمة لم تجد الجزائر بٌدا من إعادة جدولة                 
 سنوات والسؤال   3الدولي الذي ألزم البلاد بتنفيذ برنامج الاستقرار الاقتصادي في البداية لمدة سنة ، ثم برنامج التعديل الهيكلي خلال                   
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   هذه الاتفاقيات؟ما الذي استفادته الجزائر عقب كل اتفاق وما هو مضمون البرامج الاقتصادية التي تطلبتها: الآن
  ).95مارس -94 أفريل 1(برنامج الاستقرار الاقتصادي الأول قصير المدى : أولا

 أٌعيد فيها جدولـة     ،1994سنة فقد تم حصول أول عملية لإعادة الجدولة في أعقاب اتفاق مع الصندوق              الجدولة،على مستوى إعادة    
 سنوات معفاة من الدفع ، وعليه فإن خدمة الديون لا تستأنف       4ها   سنة ، من   16 مليون دولار على مدى      400.4) مع نادي باريس  (

 نوفمبر ، وعلى    30 ماي والثاني في       30 ، وفق الطريقة المختلطة المتمثلة في استحقاقين في السنة ، أحدها في              1998إلا في شهر ماي     
  .  ة خلال الثلاث سنوات الأخير%48 سنوات و9 من المبالغ سيتم دفعها على مدى %52ذلك 

 مليون وحـدة    225تم سحب   ،  مليون وحدة سحب خاصة    300 يمنح الصندوق ما قيمته      1-2من ناحية أخرى كما يبرز الجدول       
 شهر، وتدرج   12 أي مدة    1995 مارس   31 حتى   1994سحب خاصة فقط منها في إطار اتفاقية التثبيت التي تدوم من أول أفريل              

 مخطط متوسط المدى يهدف لاسترجاع النمو الاقتصادي وتوزيعه عن طريـق اختيـار              أهداف برنامج الاستقرار الاقتصادي في إطار     
  .القطاعات ذات الأولوية

  :          ولقد تضمن هذا البرنامج المشروط البنود التالية
  :يتضمن الإجراءات التالية: على مستوى سعر الصرف -1

  .%71تعديل سعر صرف الدينار بتخفيض قدره 
   . الموجه للعملة من خلال جلسات لتحديد السعر بين البنك المركزي والبنوك المركزيةإدخال نظام التعويم

  :ويضم الإجراءات التالية: على مستوى تحرير التجارة والمدفوعات-2
  )الممنوع استيرادها(إلغاء قائمة الواردات السالبة 

 .تحرير الواردات من المعدات الصناعية
 .ادرات ما عدا السلع و المواد ذات القيمة التاريخية والأثريةإلغاء القيود المفروضة على الص
 . دج للواردات فيما يتعلق بتحويل العملة500.000إلغاء الحد الأدنى المقدر بـ

 . تٌعد كبداية تحول اقتصاديو، سلع 10تحرير التجارة الخارجية الخاصة بـ
  :وتتضمن الإجراءات التالية:  على مستوى سياسة الأسعار-3
  .المدعّمة خاصة بالسلع %98ديل الأسعار، برفعها بـتع

 . حرية تحديد الأسعار وإلغاء إجبار المنتجين على التصريح بأسعار منتجاتهمسإدخال قانون المنافسة الذيٌ يؤس
 .تحويل فئة هامة من السلع ضمن الأسعار المحددة إداريا إلى فئة السلع بهامش ربح مراقب

 . سلع حساسة8 لـإلغاء هامش الربح المراقب
إدخال ميكانيزم يضمن متابعة سداسية لأسعار تحويل النفط الحكم إلى المصافي من طرف سونطراك ، ومتابعة ومراجعة ثلاثية لأسـعار                    

 .الكهرباء والغاز حسب معدل التضخم
 .تحرير أسعار المدخلات الزراعية

 .تحرير أسعار المواد اللازمة للسكن الاجتماعي
 .البطاطو والبذور سعار الزراعية والحد من دعم الأ

  :ويتضمن الإجراءات التالية:   على مستوى السياسة الضريبية-4
  . من الضرائب على السيارات ، وأسعار الكماليات%50تخفيض بـ

 .%65 إلى %79تخفيض الضريبة على الدخل الشخصي من 
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 .إلغاء الإعفاءات الضريبية على فوائد سندات الخزانة
  :ويضم الإجراءات التالية:  الاجتماعي ج النسيعلى مستوى-5

  .إلغاء التحولات النقدية لمعدومي الدخل
 .العامةإدخال نظام جديد للمنفعة 

 .إدخال نظام للتأمين ضد البطالة
  :ويتضمن الإجراءات التالية:  على مستوى النظام المالي وأسعار الفائدة-6

   %11ية بفوائد  على الودائع البنك%3إدخال الاحتياطي بنسبة 
 .إعادة النظر في رسملة البنوك التجارية العمومية

 . على قروض البنك المركزي الموجهة للحكومة%3.5إدخال معدل فائدة 
  : التاليةالإجراءاتو يتضمن  :صةخالخص  على مستوى المؤسسات العامة و-7

  . مؤسسة عمومية غير مستقلة23 من 5تحقيق استقلالية 
 .صةخة بإعادة الهيكلة وتهيئة المؤسسات العامة للخصإنشاء وزارة مختص

 .قانون جديد للاستثمار يسمح بالمشاركة الأجنبية في رأس مال بنوك محلية
 .خلق وإنشاء وكالة وطنية الاستثمار

 .خلق قواعد قانونية من اجل بيع المؤسسات العمومية
  :ويتضمن الإجراءات التالية: على مستوى الإنفاق العام-8
  .ة نفقات التجهيز وتقليصهاعقلن

 .تثبيت كتلة الأجور الحكومية
  )98مارس-95أفريل ( برنامج التصحيح الهيكليثانيا

 مليون وحدة سحب    1169.28جاء هذا البرنامج إثر نهاية البرنامج الأول مباشرة، وهو نتيجة اتفاق للقرض التمويلي الموسع، بمبلغ                
الهيكلـي مـن    ) أو التعـديل  (وكان البرنامج المشروط المسمى ببرنامج التصحيح       ، من حصة الجزائر   %127.8خاصة أي ما يعادل     

  ".أن يعمل من خلال بنوده وإجراءاته على تكييف البنية الاقتصادية وفق توجه جديد تعمل الدولة الجزائرية على إدخاله"المفروض 
تعميق الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات الـصناعية      "وهو بذلك يحتوي على إجراءات تتمم وتعمق أسس الاستقرار الاقتصادي، وكذا            

 ومواصلة وتعميق التحريري الاقتصادي وفي الوقت نفسه العمل على ضمان الحماية اللازمة للفئات المتضررة من                -عموما–والعمومية  
  ".هذه الإصلاحات

  :   وتمثلت المحاور الكبرى للبرنامج في ما يلي
  .إنشاء مكاتب الصرف لصعبة وإنشاء سوق ما بين البنوك بالعملة ا*
 . كحد أقصى%50تخفيف الضريبة الجمركية بنسبة *
 .تحرير الأسعار وإعادة إصلاح نظام دعم الأسعار الزراعية *
 .ترشيد الإنفاق العام والتركيز على تخفيف الوزن النسبي للأجور*
 .الحد من زيادة قيمة الدينار*
    البطالـة،  وكذا تدعيم نشاط نظام التأمين علـى         الدولي،بالتعاون مع الصندوق والبنك      لتشغيل الشباب    28إنشاء الصندوق الوطني    *
 .التقاعد المبكر و
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 . الحليبالحبوب، ىعل رفع الدعم نهائيا*
 .تحرير التجارة الخارجية*

راءات أخرى لتعميق الإصلاح    تعتبر مجموعة البنود والإجراءات المذكورة مكملة لبرنامج الاستقرار الأول، ويتطلب أيضا هنا إتباع إج             
  :لإعادة تقديم هيكل جديد للاقتصاد الوطني، ويتضمن برنامج التصحيح بهذا الشأن المجموعة الثانية من الإجراءات والتي أهمها

  .إتباع سياسة مالية صارمة من أجل تحقيق فائض في الرصيد العام *
 .خم وتحفيز الأعوان الاقتصاديين على رفع مدخراتهمإتباع سياسة نقدية صارمة من أجل مواصلة الضغط على التض*
 .إصلاح القطاع العام وتطوير التجارة الخارجية*
  .  إعادة هيكلة نظام الحماية الاجتماعية بالنسبة للطبقات المحرومة*

   -التميز وإمكانية مؤشرات الجذب الاستثماري
: زيارات الميدانية والمراسيم والقوانين ، ووقعت كذلك اتفاقيـات دوليـة          كما قامت الدولة بعدة إجراءات ترويجية من الملتقيات إلى ال         

اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول المغرب العربي، اتفاقية تسوية المنازعات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، اتفاقية إحـداث                   
  . ...الوكالة الدولية للاستثمارات

  : أحد خبراء البنك العالمي حول المناخ الاستثماري في الجزائر إلى أنGilleGarciaبالرغم من ذلك ، تشير دراسة أجراها 
  .سنوات وأكثر04من المؤسسات تبحث عن عقار صناعي لمدة % 40أكثر من-
  .صعوبات تتعلق بتحصيل الشيكات -
  .طول فترة الحصول على خدمات الهاتف وما شابه من الخدمات-
  . الحصول عليهابطئ معالجة ملفات القروض وصعوبة-
  : محيطه في الجزائرو  أيضا بعض هذه المؤشرات وضعية الاستثمارتموقع و
   دولة161 ضمن 94 دولة عربية و20 من أصل 11 رتبت الجزائر في المرتبة 2002في :الاقتصادية مؤشر الحرية -1
  . دولة142 من اصل 70 دولة عربية و16 من أصل 03 رتبت الجزائر في المرتبة :مؤشر الاستدامة البيئية-2
  . دولة140 من بين 87 دولة عربية و18 من اصل 14 رتبت الجزائر في المرتبة :القطريةالمؤشر المركب للمخاطر -3

جد علاقة ذات دلالة اقتصادية وإحصائية قويـة فالاسـتثمارات    ن حجم القروض فس   و أما إذا ربطنا العلاقة بين تطور حجم الاستثمار       
 RIت تتبع تطور حجم القروض من خلال العلاقة المرتبطة بين نمو حجم القروض وتغير النسبة المقتطعـة مـن                  على عموم الفترة كان   

 النسبة الخاصـة بالقطـاع      ص بتزايد نسبة الإقراض للقطاع العام وتناق      1998 وكان حجم الإقراض يتميز قبل       للاستثمار،والموجهة  
 وتراجع نسبة الإقراض    1997المؤسسات التي تم تطبيقها منذ      /  آلية البنوك   ، وهذا ما يعكس تأثير     1998الخاص ، عكس الفترة بعد      

لمؤسسات القطاع العام أحد أهم الآثار لهذه الآلية من خلال سياسة الإقراض المتشددة وتجنب عمليات الإنقاذ للمؤسسات الغير قادرة                   
  . وتحقيق شروط المنافسة في السوقمرارعلى الاست

 للبنـوك  يلجئـون فقط % 18.1 للتمويل الخاص وونئيلجمن المستثمرين % 70.6 إلى أنه Gille Garciaكما تشير دراسة و
  . والتورط في المعاملات الربويةالاقتراضالتجارية، وتلعب المعتقدات الدينية بهذا الصدد دورا مهما في ردع المتعاملين عن 

واتخذت الدولة إزاء جميع المتغيرات المذكورة إجراءات يمكنها من تحفيز الاستثمار وترقيته ودعمه ، مـن الإعفـاءات والتخفيـضات                    
  . والمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشبابيةالضريبية ، دعم الاستثمارات 

  السياسة الماليةو  العام الإنفاق
كما لا يوجد اتفاق على أنواع الأعمال الحكومية التي يمكـن           ، ة المالية والمالية العامة   يرى بعض الكتاب أنه لا يوجد فاصل بين السياس        
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 للاشتقاق الاصطلاحي للسياسة المالية، فإن المصطلح يجب أن يكون مرادفا لمصطلح المالية             الماليـة ووفقا أن تسمى بأعمال السياسـة     
 أو تشجيع مـستويات     الاستقرار، لها معنى أوسع مرتبط بجهود الحكومة لتحقيق         بينما في الكتابات المعاصرة فإن السياسة المالية      .العامة

  .النشاط الاقتصادي
 :الماليـة يمكننا الاتفاق عليه، هو أن معطيات عمليات الحكومة مجسدة في ميزانيتها العامة هي أفضل صورة تعبر عن السياسة                    إلا أن ما  

  .يات البنود، ثم آثار هذه المعطيات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعيةمن حيث أهدافها التي سعت لتحقيقها بداية من معط
، 2002 إلى   1994 من   الإنفاقلإجمالي  ) المبالغ الاسمية ( أن التطور الاسمي     الحكومة إلى  والبيانات الخاصة بعمليات     الإحصائياتتشير  
دة ضخمة خلال الفترة ، إلا أن الحكم على تطور البند            مليار دج ،والواضح أن هناك زيا      1592.6 مليار دج ،     499.6:التواليعلى  

، ينبغي أن يكون بالقيم الحقيقية أي بقسمة القيم الاسمية على الأرقام القياسية للأسعار في كل مرة ، وكانت القيم خلال الـسنوات                       
  . مليار دج280دج،  مليار 220 مليار دج، 170 مليار دج ،155 مليار دج ،164: على التوالي2002 ، 2000 ،96، 94:

   .%70ويتضح من جديد أن هناك زيادة حقيقية في إجمالي الإنفاق العام تقدر بالمتوسط 
  .1994الإيرادات العامة في الجزائر منذ 

  :إلىتنقسم إيرادات الدولة 
   :اقتصادية إيرادات -

صل على إيجار أو ربع العقارات الحكومية، أربـاح          فهي تح  ، يمتلك الثروة ويقوم بالخدمات    قانونيا،تحصل عليها الدولة بصفتها شخصا      
  .المشروعات الاقتصادية التي تمتلكها جزئيا أو بصفة مطلقة وفوائد القروض التي تمنحها

  :  إيرادات سيادية-
  . الاكتتاب الإجباري في الدين العامبأنواعها،تحصل عليها الدولة جبرا، وأهمها الضرائب المختلفة الرسوم 

 وقد يكون من حكومات أجنبية أو منظمات دولية     النامية، القرض العام الذي يعتبر موردا من الموارد المالية الهامة في الدول             بالإضافة إلى 
  .  مكونة خصيصا لهذا الغرض مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

  :ب أهميتهاوالجزائر واحدة من هذه الدول اعتمدت منذ الاستقلال على الموارد التالية على ترتي
  .إيرادات المشاريع العامة والأملاك الوطنية-.إيرادات ضريبية-.القروض الخارجية-.إيرادات هيدروكربونية -

  :، وهي تتكون منفي الجزائرالهيدروكربونية تمثل أكثر من نصف الإيرادات العامة  الإيراداتكانت ولا تزال 
  .  النفطيةلمؤسساتالمفروضة على الصادرات الهيدروكربونية ل الضرائب-
  .الضرائب على المبيعات المحلية للمؤسسات النفطية-
  .الأرباح المحولة من سونطراك-

 عرفت انخفاضها استثنائيا عن السنة الـسابقة        1998كانت في تزايد ما عدا سنة       ) بالدينار الجزائر (ومن حيث تطورها بالقيم الاسمية      
 وهذا بسبب خفض سـعر الـصرف   1993بثلاث أضعاف ما كانت عليه في       1997 في   اسمية، بعد أن حققت زيادة      %28.1بـ

 ـ      دولار للبرميل الواحد، بالإضافة إلى إنشاء آلية لتعديل سعر النفط الخام المباع من شركة النفط                4وارتفاع أسعار النفط الخام العالمي ب
  .يةالوطنية سونطراك إلى مصافي البترول المحلية تماشيا مع تطور الأسعار العالم

  :غير الهيدروكربونية تنقسم إلى الإيرادات 
  . الإيرادات الضريبية:أولا

يلجأ المشرع الضريبي إلى الاستعانة بصور فنية مختلفة للإخضاع الضريبي ، فلا يكتفي بإخضاع الدخل للضريبة عند إنتاجه ، بل يتـابع        
داول ، وفي   ـالدخل والثروة وغير مباشرة على الإنفاق والت      ولذا يستدعي الأمر فرض ضرائب مباشرة على         ،إنفاقه استخدام الدخل و  
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رة إلى إجمالي الضرائب أكبر عكس الدول المتقدمة التي تعتمد حصيلتها الضريبية            ـة الضرائب غير المباش   ـة تكون نسب  ـالدول المتخلف 
لغير مباشرة تمثل النسبة الأكبر ضمن إجمالي       وبالنسبة للجزائر، وهي متجهة لاقتصاد السوق ، لا تزال الضرائب ا          ،على الضرائب المباشرة  

  %.46.0إلى % 40.3الحصيلة الضريبية ، بل وتتحسن خلال الفترة محل الدراسة من 
% 75 1998ويفسر خبراء صندوق النقد الدولي انخفاض الحصيلة أيضا استند في الوضعية المالية للمؤسسات العمومية التي مثلت في                  

 إعفاءات ضريبية جديدة بهدف دعم الاستثمار والتشغيل لا         1999وقد أحدث قانون الاستثمار المطبق في       من الوعاء الضريبي ، وهذا      
  .سيما تشغيل الشباب

 12 ، تتضمن مشروع تفكيك الرسوم الجمركيـة عـبر           ةالأورو متوسطي  اتفاقية بخصوص الشراكة     2002ووقعت الجزائر في أفريل     
لوضع الذي طرح أمام النظام الضريبي مشكلة كيفية تعويض النقص في الإيـرادات  لأن               مرحلة ، كل مرحلة خلال سنة كاملة وهو ا        

  .الرسوم الجمركية أصبحت تمثل نسبة هامة من الإيرادات العامة
  .غير ضريبيةالإيرادات :ثانيا

% 3.06:، على التوالي كنسبة مـن إجمـالي الإيـرادات           2002 ،2000،  1998،  1996 ،1994مثلت هذه الإيرادات في     
،1.77 %،2.43 % ،0.9 %،6.9. %  
ترتبط هذه الزيادة أو النقصان بكل من الإيرادات العادية للميزانية ممثلة في دخل الأملاك الوطنية وما شابه، وكذا الأرباح المحولة من                      و

 مليـار دج ،     46.5 وتقـدر بــ      2002،  2001بنك الجزائر التي عرفت تزايدا ملحوظا منذ بداية تطبيق البرنامج أعلاها خلال             
  . مليار دج على التوالي37.6
  . رصيد الميزانية الكلي والتمويل:ثالثا

يعبر رصيد الميزانية الكلي عن الفرق الناتج بين إجمالي إيرادات الميزانية وإجمالي نفقاتها متضمنة ميزان الحسابات الخاصة وصافي الإقراض                   
  .إغلاقهبواسطة الخزانة وعمليات صندوق إعادة التأهيل قبل 

رصـيد الميزانيـة ، الإيـرادات       : الذي يتـضمن    ) 5-2(وحتى يتسنى لنا تتبع تطور هذا الرصيد ومعرفة أسبابه ، نستعين بالمنحنى             
  .الهيدروكربونية ، إجمالي الإيرادات ، إجمالي الإنفاق العام

 ، كان   2002 حتى   94 فخلال السنوات    العامة،ادات  من المؤكد أن رصيد الميزانية مرتبط بتغيرات الإنفاق العام مقارنة بتغيرات الإير           
  T*E/ ∆E *T= ϕ∆ الحساسيةالمعامل

 :1.47 %،1.94 %،0.83 % ،6.36%- ،1.46 % ،4.54 % ،0.43 %  
  2002-1994 الجزائر بينفي الايرادات الهيدروآربونية و رصيد الميزانية العامة، الايرادات ، النفقات): 4-2(الشكل  
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لى التناقص يؤكد على اتجـاه      وتعكس قيمة هذا المعامل مدى وجود الفجوة القائمة بين النفقات والإيرادات العامة واتجاه قيمة المعامل إ               
  .تزايد عجز الميزانيةلعام 

   ؟ أم تراجع الإيرادات؟الإنفاقإلا أن هذا المعامل لا يوضح لنا على وجه الدقة السبب وراء هذا العجز ، هل هو نمو 
 ، وهـذا  1998ام متباطئ إلى غاية  العالإنفاق لوجدنا أن معدل نمو العامة،إذا تتبعنا رصيد الميزانية وعلاقته بنمو الإيرادات والنفقات       

اعتمادا على ضغط نمو كل من أجور الموظفين والتحويلات الجارية وعلى الأخص مخصصات صندوق الدعم ، في الوقت الذي يتراجع                    
 ، وهذا يعني    1998 و 1997بين  % -16.41 حيث سجلت تراجعا بمعدل      1998 الآخر تدريجيا حتى     هوفيه معدل نمو الإيرادات     

 وبالتحديد تدهور الإيرادات الهيدروكربونيـة ذات       ، إنما هو راجع في الأساس إلى تدهور الإيرادات        1998ز المسجل في عام     أن العج 
العلاقة الوطيدة بنمو إجمالي الإيرادات من جهة وبرصيد الميزانية الكلي من جهة أخرى ، واستمرار تسجيل عجـز في الميزانيـة لعـام          

 العـام   الاتجاهوهو مرتفع مقارنة بخط     % 17.51 يعود إلى نمو الإنفاق العام بمعدل        1998عام  بة   ، مع تحسن وضعيته مقارن     1999
في الوقت الذي أقرت فيه تخفيضات وإعفاءات       " لات جارية أخرى  يتحو:" لتراجع معدل النمو ، وهو راجع لنمو مرتفع لمخصصات بند         

إلى درجة  ) الانكماش( أخذت بالتحسن    الإنفاق ين إجمالي الإيرادات و   جبائية واسعة النطاق ، وبالرغم من كل هذه الظروف الفجوة ب          
 غطت الإيرادات الهيدروكربونية لوحدها إجمالي نفقات الميزانية وحققت فائضا ، شـكل إلى جانـب حـصيلة                  2000أنه في عام    

 ـ        مليار دج   144.5اجع هذا الرصيد إلى      مليار دج ، سرعان ما تر      398.8الإيرادات الضريبية المرتفعة رصيدا موجبا للميزانية يقدر ب
 وتحسنها 2001 على التوالي ، وهذا راجع إلى تراجع هذا الإيرادات الهيدروكربونية عام       2002 ، 2001دج  خلال      مليار 10.6،  

ي زاد في  يكبح نمو الإنفاق العام الـذ أن والذي بالرغم من مساندة ارتفاع الحصيلة الضريبية له لم يستطع 2002الطفيف جدا خلال   
 ـ2002  كان مرتبطـا    2001وبهذا الرصيد مرتبط بنمو بالإيرادات الهيدروكربونية بالدرجة الأولى ومنذ          .كمعدل نمو   % 19.3 ب

  .بنمو الإنفاق العام الغير متناسب مع نمو الإيرادات العامة
  ى حجم التوظيفل عالآثار

 واستجابة لسياسة كبح التضخم هـذه،       ،ل نمو الطلب الكلي متناقصا    خلال فترة تطبيق برنامج الاستقرار والتصحيح الهيكلي كان معد        
لعلاقة بين معدل نمو الطلب الكلي ومعدل التضخم علاقة عكسية، طالما           ا أصبحت   1998كان معدل التضخم متراجعا، ومع دخول       
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 لحجم الطلب الأجنبي علـى      جهاز العرض قادر على استيعاب حجم الطلب الكلي، وعلى العموم معدل نمو الطلب الكلي كان تابعا               
  . سببه التدهور الطارئ الاستثنائي لأسعار النفط العالمية2001و1998النفط الجزائري، وتراجع معدل النمو في 

 التي تهدف إلى تحقيق مرونة في سوق العمل وتخفيف لأزمة البطالة            1994وبرغم مساعي السلطات منذ التسعينات وعلى التحديد منذ         
ة على الواقع الاجتماعي الجزائري لعقود التوظيف وأشكاله وصفاته القانونية وحقيقـة المكافـآت المقابلـة لـه                  وخلق أشكال جديد  
  .والأغراض من وراءها

إلا أن حجم التوظيف ممثلا بمعدل التوظيف، لم يعبر عن تطور مقبول أو ملحوظ إذ أن حجم الوظائف أقل قـدرة علـى اسـتيعاب                         
  .لين المتراكمين خلال السنوات السابقةالداخلين الجدد سنويا والعاط

 الفضل لحد ما في     الزيادة له  ا ولعل المرونة التي عرفها حجم الناتج المحلي من خلال معدل نموه وتراجع قدرة الأسعار على امتصاص هذه                
  .توفير هذه الأحجام من الوظائف برغم ضآلتها

 ـ            ر تفاقم أزمة البطالة في الجزائر وفي أي بلد آخر عن            يعبّ ويا، نتنامي حجم العرض من القوى العاملة بمعدل أكبر من نمو فرص العمل س
وهو ما ينتج عنه تزايد عدد العاطلين نسبة إلى إجمالي القوى العاملة المتاحة، والموضوع مرتبط إذن بالعوامل المؤثرة على نمـو عـرض                       

  .ر عنها معدل البطالة أو معدل التوظيفية يعبّالقوى العاملة من جهة وتلك المؤثرة على الطلب عليها، والمحصلة النهائ
، )ضمن خطة الدولة أو سياسة الدولة للتشغيل وعلى الخصوص البرامج المدعمة من البنك الدولي             (ولقد ساهمت برنامج دعم التوظيف      

 بالرغم من تدني عوائدها وعدم      في زيادة لجوء الأفراد إلى تسجيل أنفسهم في قوائم القوى العاملة والبطالة للاستفادة من هذه المناصب،               
ديمومتها ، وعلى الأخص النساء اللواتي ساهم النظام التعليمي في زيادة دخولهم سوق العمل، لأنهن في المعظم يتخذن من التعليم وسيلة                     

الي المتمدرسين   من إجم  %50 الأحيانلتوفير فرص العمل، فالإحصائيات تشير إلى أنه مع مراحل التعليم تمثل الإناث يتجاوز في بعض                
  .والطلبة

  . محدودية مجالات هذا العمللا دخول المرأة سوق العمل تغير نظرة المجتمع تجاه عمل المرأة و زيادة كما ساهمت في
  :الآثار أهم هذه الأسرة، الاقتصادي المتبع منذ بداية التسعينات والذي دعم نمو ثقافة العمل لجميع أفراد آثار البرنامجبالإضافة إلى 

 تحرير الأسعار واتخاذ تدابير حذف الدعم المالي الموجه لمعظم المواد الأساسية التي كانت تستفيد من الدعم وانعكس الوضع علـى                     -1
  .ارتفاع الأرقام القياسية للأسعار بشكل جد ملحوظ في بداية تطبيق البرنامج

زيادات لم تكن متلائمة مع زيادات الأسـعار ، مـا أدى إلى           الزيادة الأقل سرعة في مداخيل الأسر خاصة منها الأجور ، وهذه ال            -2
ثبات نسبي وأحيانا تراجع في القيم الحقيقية للأجور في قدرتها الشرائية ، وللإشارة فإن الزيادة المسجلة في دخل الأسر ليست موحـدة                      

عدين الذي انخفضت حصتهم من إجمالي الدخل       فيما يخص المستقلين والأجراء ، فقد كانت الزيادة أكثر سرعة مقارنة بالأجراء والمتقا            
  .للأسر

  . عمليات تسريح العمال والتي ساهمت إلى حد كبير في تدني حصة الأجور وتراجع القدرة الشرائية للأسر-3
  . الدولة على المجالات ذات الطابع الاجتماعي والتحويلي والتحول التدريجي عن مجانية الخدماتإنفاق تراجع -4

 مما حمل الجميـع علـى       الأسر، ومن أهم العوامل ضمن البرامج الاقتصادية التي ساهمت في تدني القدرة الشرائية للأفراد              هذه العوامل   
 هل هي مناسبة للجهد المبذول والزمن أم لا ؟ فزيادة البطالة كما سيرد ذكرها يؤدي                :المدفوعة دون مراعاة للأجور     عمل،البحث عن   

  .وقبول العمال أي مستوى الأجر) تراجع معدل النمو(ض إلى الضغط على الأجور للانخفا
  .وفي الجزائر ومنذ بداية تطبيق برامج الإصلاح الخاصة بالصندوق أخذت معدلات البطالة بالتزايد لدرجة توصف بانفجار الأزمة

العاملة في فترة كانت تعـرف      القوى    الهام في   نقاط مئوية وهذا راجع للتزايد     5 فقط تزايد معدل البطالة بحوالي       1995 و 1993بين  
 مليـون عاطـل     2ر عدد العاطلين في ذلك الوقت بحوالي        دَّوقُ.فيها المؤسسات إعادة للهيكلة مع أسس اقتصاد وطني بديلة وجديدة           
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 ـ  ،  %29.5 لى إ 2000 ، ويتزايد المعدل عام      1994  عام مقارنة بنصف مليون عاطل     وآخـر    ، مليون عاطل  2.6أي ما يقدر ب
  . مليون عاطل عن العمل2.4 شملت البطالة 2002 خلال %25.9جيله هو معدل تم تس

ة ساهمت في حدوث هذه الارتفاعات والتغيرات في المعدل ، وهذه العوامل في حد ذاتها كانت خاضعة لتأثير عوامل                   وهناك عوامل عدّ  
  :أخرى أوسع نطاقا

 ـ    .( هما  معدل النمو السكاني ونمو القوى العاملة والعوامل المؤثرة علي        .1  ألـف  350قدر الحجم المتوسط للزيادات في القوى العاملة ب
  ).فرد سنويا 

  ) . ألف منصب سنويا في المتوسط129(نمو التوظيف البطيء . 2
  ). ألف فرد سنويا في المتوسط76(نمو الأفراد العاملين لحسابهم الخاص . 3

 لا تغطي كامل الفترة محل الدراسة وهي بيانات متقطعة يقـدم            إن التقارير التي نستطيع الحكم من خلالها على هيكل البطالة           
  .وأهم هذه المواصفات: كل منها وصفا لبيان معين 

  . سنة30 من العاطلين لا يتجاوز عمرهم %80أن أكثر من *
  . سنة هم عاطلون19-16 ممن تتراوح أعمارهم بين 70%*
  . سنة هم عاطلون 24و20مارهم بين ‘ ممن تتراوح أ50.5%*
  . سنة عاطلون 29 و25ممن تتراوح أعمارهم % 35.1*
  .خبرة مهنية  داخلون جدد لسوق العمل أي أنهم بدون2000ثلثي العاطلين قبل *
  .من إجمالي النساء الداخلات سوق العمل% 38وقدرت بطالة النساء بحوالي *
على فروع التكنولوجيـا والعلـوم الإنـسانية         على العموم    ت وسيطر كاسح،هذا وامتدت بطالة الجامعين إلى جميع الفروع بشكل         *

  .ANEMمن الطلب المسجلة لدى% 30و% 26والاجتماعية التي بلغت على التوالي 
  
  

  الخاتمة
انسحاب القطاع العام من التوظيف في ظل سياسة انكماشية لم يتح الفرصة أمام القطاع الخاص لتعويض الوظـائف الـتي تم                     ان  *

  .تقليصها أو بالأحرى إلغاؤها 
        .الأجور سوق العمل مما يجعل حجم التوظيف اقل و ىالتوجه الانكماشي للسياسة المالية ينعكس سلبا عل*
تسريح :  مباشرة و غير مباشرة على سوق العمل أهمها        ةوتعتبر جميع بنود الاتفاق المبرمجة للتطبيق ذات انعكاسات واضحة بطريق          *

رفع الدعم عن السلع    . النفقات العامة من خلال كبح نمو التوظيف و الأجور الحكومية            تخفيض. التشديد على نمو الأجور      .العمال
  .التي تتميز بالاستهلاك الواسع من قبل فئات الأجراء و العمال 

  أن الإجراءات المعقدة والبيروقراطية والتسلسل الإداري معقد المراحل يؤثر كثيرا على توجه المتعاملين الاقتصاديين للاقتـراض                *
  .من البنوك التجارية

تراجع نسبة الإقراض لمؤسسات القطاع العام أحد أهم الآثار لهذه الآلية من خلال سياسة الإقراض المتشددة وتجنب عمليـات                   *
  . وتحقيق شروط المنافسة في السوقمرارالإنقاذ للمؤسسات الغير قادرة على الاست
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